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     مقدمة
مقدمة   :

    أقرت جميع التشريعات العالم انه لا يجوز متابعة أي أحد أو توقيفه إلا بناء على اتهام صادر من سلطة  مختصة بناء على شكوك تحوم حوله، فيقوم قاضي التحقيق بقطع الشك باليقين إما بالإدانة أو البراءة، من خلال تمحيص الأدلة لأن الأصل في الإنسان البراءة  حتى يُثبت العكس.ومن خلال ما تم وضعه من ترسانة قانونية تبين كيف يتم التعامل مع المتهمين وكيفية التحقيق معهم وتوقيع الجزاء عليهم، ولكي يتم طرح القضية أمام العدالة يجب أن تمر بمرحلة مهمة هي  مرحلة التحقيق.
  فالتحقيق تهيئة القضية لقضاة الحكم لتأسيس إحكامهم على قناعتهم وبناء على الأدلة الصادرة والمؤكدة على لسان  المتهم من خلال محاضر الاستجواب، أين يتم   البحث عن الأدلة سواء كانت إدانة أو براءة،والهدف المرجو من خلال مرحلة التحقيق هو عرض القضايا على المحاكم التي تمتاز بصيانة حقوق الأفراد ومع ذلك عدم إهمال حق المجتمع في وقت واحد. ولذلك اسند المشرع الجزائري مهمة التحقيق الابتدائي إلى قاضي التحقيق كدرجة أولى،  وقد تمر مرحلة التحقيق الابتدائي على درجتين إذ كانت الوقائع تشكل جناية،ولهذا فدور التحقيق الابتدائي يعتبر ركيزة أساسية.   

     ويركز هذا البحث على دراسة سلطات قاضي التحقيق التي منحها المشرع في التحقيق الابتدائي؛لأنه يشكل في الواقع هيئة قضائية مستقلة لا يستطيع أي أحد التدخل في أعماله،  فهو يقوم بممارسة مهامه واتخاذ جميع السلطات التي يتمتع بها للكشف عن الحقيقة وفق ما أقره القانون.    

وهذه السلطات الواسعة التي منحها المشرع الجزائري لقاضي التحقيق في التحقيق الابتدائي أغرت العديد من الباحثين لتعرف  أكثر على هذا الجهاز منهم من تناول علاقة النيابة العامة بقاضي التحقيق ،ومن الباحثين من بحث في الرقابة على درجة التحقيق الابتدائي،  ومنهم من تناول الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق.
أهمية الموضوع : 
   تتجلى أهمية موضوع سلطات قاضي التحقيق  الابتدائي في الدور الذي  يقوم به من صلاحيات منحه المشرع إياها  من أجل كشف ملابسات وحيثيات القضية في تقديم أدلة ثابتة وجازمة قد تكون  أدلة براءة أو أدلة إدانة.    

ولان مرحلة التحقيق تكتسي أهمية بالغة في تهيئة ملف القضية لعرضها على قضاة الحكم لكشف الحقيقة ومواصلة مراحل الدعوى العمومية من الاتهام ثم التحقيق إلى غاية صدور حكم بات نهائي .  
أسباب اختيار الموضوع :   
  تعود أسباب اختيار موضوع هذا البحث إلى عوامل ذاتية  منها الرغبة في التعمق في دراسة هذا الموضوع الشيق والمفيد،وأخرى موضوعية  منها تشعب دور قاضي التحقيق بتشعب الوظائف والأدوار التي يتمتع بها قاضي التحقيق من سلطات واسعة أثناء أداء مهامه وكذالك الدور المهم في متابعة التحقيق  ومركزه في التشريع الجزائري.
الإشكالية الدراسة : 

  يطرح موضوع البحث إشكالية التعرف على سلطات قاضي التحقيق  من خلال الإجابة على الإشكالية التالية:  ما هي السلطات التي يمكن أن يستعملها أثناء مباشرة التحقيق والانتهاء منه؟.     

وللإجابة على هذه الإشكالية كان هذا البحث الموسوم :"سلطات قاضي التحقيق في التحقيق الابتدائي" وفيه تم تقسيم  خطة البحث على النحو الأتي:  خطة ثنائية يحمل كل فصل مبحثين وكذلك يحمل كل مبحث مطلبين.
    وقد تم التطرق في الفصل الأول الموسوم: مفهوم التحقيق الابتدائي والسلطة المختصة به  إلى المبحث الأول الذي ركز البحث فيه على تبيان مفهوم التحقيق بصفة عامة و تعريف التحقيق الابتدائي  وخصائصه.
أما في المبحث الثاني فقد تم تناول السلطة المختصة بالتحقيق من خلال تبيان كيفية تعين قضاة التحقيق،وكيفية اتصال قاضي التحقيق إلى علمه بملف الدعوى  

   أما في الفصل الثاني المعنون: "سلطات قاضي التحقيق" فقد تناول المبحث الأول السلطات التي يمارسها أثناء مرحلة البحث والتحري من خلال التطرق إلى  السلطات التي يباشرها بنفسه و السلطات التي يباشرها بواسطة مساعديه.
أما المبحث الثاني فقد تطرق إلى السلطات التي يمارسها قاضي التحقيق أثناء فتح التحقيق والانتهاء من التحقيق.
المنهج: 
احتاج البحث إلى إتباع المنهج الوصفي   اثناء البحث في موضوع سلطات قاضي التحقيق في التحقي الابتدائي، وهو المنهج الذي يسمح لنا بتفسير وتحليل القواعد القانونية المبينة لعمل قاضي التحقيق  وتحليل النصوص القانونية  وتبيان مدى  ملامتها في الواقع العملي.
الصعوبات:
لعل من أهم الصعوبات التي واجهتنا في البحث كثرة المراجع في هذا الموضوع وهو ما صعب علينا المفاضلة بينها ـــ ونحن دون مستواها العلمي ــــ ،وما وقع اختيارنا عليه رأيناه أقرب وأحدث في نظرنا. ينضاف إلى هذه الصعوبة صعوبة اللقاء بالمشرف نظرا لعمله العلمي والإداري.
  إلا أن  ما حبانا به أستاذنا المشرف "الدكتور كمال داود" من تواضع، وما خصنا به من وقت سهل علينا ما صعُب فله منا جزيل الشكر على قبوله الإشراف على هذا العمل رغم 
الفصل الأول
:مفهوم الحقيق الإبتدائي  والسلطة المختصة به
الفصل الأول :مفهوم الحقيق الإبتدائي  والسلطة المختصة به
 تمهيد: 
     التحقيق الابتدائي مرحلة يسعى من خلالها الكشف عن الحقيقة في القضية المعروضة إمام قاضي التحقيق يسعى من خلالها البحث والتنقيب عن مختلف الأدلة التي تساعده على كشف الحقيقة  والأدلة التي تفيد الوقائع القضية المعروضة أمامه"
  

ولتحقيق معنيين معنى عام ومعنى خاص .فالتحقيق بالمعنى العام :يُقصد به مجموعة من الإجراءات  التي تستهدف إلى جمع أدلة حول الدعوى العمومية قبل إحالتها على المحاكمة  .

  أما المعنى الخاص فيقصد بيه تلك الاجراءت التي هي من اختصاص سلطة التحقيق وحدها وهاذ مانقصده من خلال ،عندما نتكلم عن التحقيق الابتدائي والسلطة المختصة به الذي تقوم به الجهات القضائية المختصة والمتمثلة بقاضي التحقيق   كدرجة أولى في التحقيق  "
              

    ويكتسي التحقيق الابتدائي أهمية كبيرة في مسار الدعوى العمومية لما يلعبه في استظهار  أدلة قوية وثابتة واستبعاد أدلة ذات قصور وضعيفة فيتبين معالم الإدانة على البراءة لكي تبنى الإدانة على معالم ثابتة وجازمة وأمور يقينية  .  

   ويتميز التحقيق الابتدائي بطبيعة خاصة :وهي كونه ذو طبيعة قضائية وليست إدارية على عكس ما تقوم به الشرطة القضائية وما يسمى بالتحقيق التمهيدي الذي  لا يتسم بهذه الصفة وكون الجهة المخولة قانون للقيام بهذا العمل تتسم بالحياد
    

المبحث الأول :مفهوم التحقيق الابتدائي  

 "التحقيق: هو بذل الجهد للكشف عن الحقيقة أم ما ،ومن هنا فأن التحقيق في الدعوى العمومية معناه الكشف عن الحقيقة الأمر فيها بتمحيص أدلتها تعزيزها في مدى عرضها على قضاة الحكم وعليه نتعرض تعريف التحقيق الابتدائي في المطلب الأول  وخصائص التحقيق الابتدائي في المطلب الثاني " 
      
المطلب الأول: تعريف التحقيق الابتدائي 

”يعرف التحقيق الابتدائي :بأنه مجموعة من الإجراءات تستهدف للبحث والتنقيب عن الأدلة في شأن جريمة وقعت وتجميعها  ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم للمحاكمة "
   وعرفه محمد عوض بأنه مجموعة الإجراءات التي تباشرها سلطات قاضي التحقيق بالشكل المحدد قانون بغية تمحيص الأدلة والكشف عن الحقيقة قبل مرحلة المحاكمة  

ويتضح من خلال هذا التعريف : آن الهدف من التحقيق هو الوصول إلى الأدلة بطرق الموضوعية وتكن مشروعة وتمحيصها بشكل سليم وتكوين ملف قضائي وإعداده إعداد  قانوني قصد إحالته على المحكمة إن  كانت هناك أدلة كافية لإدانة المتهم 
  إبراء ذمته أن كانت الوقائع غير ثابتة  

    وليس كل الوقائع يتم عرضها على قاضي التحقيق عند وقوع جريمة فقد خص المشرع الجزائري التحقيق في بعض الجنح التي تتسم بغموض أما تلك الواضحة والتي لابس فيها لايتم التحقيق فيها .
أما في مواد الجنايات  التحقيق فيها وجوبي  من خلال نص  المادة 66 قانون إجراءات الجزائية إما في مواد الجنح فيكون اختياريا مالم تكن هناك نصوص خاصة  بمعنى أن التحقيق في مواد الجنح إلا ما نص عليه القانون بنص صريح . 

"وقد عرفه الفقه الجنائي : بأنه مجموعة من الإجراءات التي تباشرها سلطة قضائية مختصة للبحث والتنقيب عن الأدلة في شان جريمة ارتكبت وجمعها وتقديرها والتصرف فيها بحسب مادا كانت أدلة لإحالة المتهم الى المحكمة أم أنها تصدر في حقه أمرا بمنع المحاكمة "
  

"لذالك يمكن القول أن إجراءات التحقيق الابتدائي هي إجراءات  تصدر عن سلطة معينة في شكل محدود ولغاية بذاتها وبتالي يستلزم لسلامة التحقيق الابتدائي واعتباره  صحيح يجب أن يكون صادر عن سلطة مخول لها قانون ممارسة هاذ الاختصاص وهي جهة وحيدة ,هي قاضي التحقيق "
   

المطلب الثاني : خصائص التحقيق 

لتحقيق الابتدائي عدة خصائص تميزه عن باقي الإجراءات  بغض النضر عن الجهة  التي تتولى هدا التحقيق    سواء كانت النيابة العامة أو قضي التحقيق المختص    

*سرية التحقيق : ويقصد بالسرية التحقيق هو  عدم السماح للجمهور من حضور الى أماكن المخصصة لتحقيق أو حضور أي إجراء من الإجراءات التي   يستعملها قاضي التحقيق وما يسفر عن من نتائج، فالسرية هنا نتصرف الى الجمهور فقط ولا تشمل الخصوم، ويعد مبدأ السرية التحقيق احد الوسائل التي ترمي الى تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع .

"فالسرية هنا تكون في مواجهة الجمهور  حفاظا على مصلحة  متهم حتى لا يتم التشهير به فقد يحصل على البراءة  "
   

*تدوين التحقيق :استوجب المشرع كتابة   وتدوين التحقيق ومايتم التلفط بيه في مرحلة الاستجواب المتهم سواء كان هادا الاستجواب من قاضي التحقيق أو من  النيابة العامة 
،فيجب أن يكون مكتوبا حتى يثبت حجيته على من أدلى بهاذ ا التصريح ، "وتتم الكتابة التحقيق بواسطة كاتب يسمى كاتب  ضبط وهو الذي يوقع مع قاضي التحقيق ،و إن  أي تصريح غير مكتوب يكون مكان العدم  "
 

وقد يتخذ ضد المتهم الماثل  أمام قاضي التحقيق أن الوقائع تشكل جناية فهو حينها ملزم بعرضه  على غرفة الاتهام وحتى يتمكن بالاستشهاد بمحاضر قاضي التحقيق ،يتعين عليه تدوينها بمعية أمين الضبط ويوقع على تلك المحاضر كل من  قاضي التحقيق والكاتب الذي دون محضر الاستجواب وتحمل توقيعهما .

أما الوثيقة  الثانية فتحرر من الكاتب وتحمل توقيع قاضي التحقيق وتحمل توقيعه وحده ولهاذ  يستلزم  حضور الكاتب ضبط لتدوين محاضر قاضي التحقيق .

*حياد جهة التحقيق : يقصد بحياد قاضي التحقيق عدم انحيازه لأي طرف من القضية سواء للنيابة العامة التي  تمثل المجتمع او  المتهم بل عليه أن يبحث على كل الأدلة التي تفيد القضية دون تحيز كما انه يجب أن يخلو ذهنه من كل تعصب أو ميول يسيء بمركزه كقاضي التحقيق ،بل عليه أن يمحص كل الوقائع وأقوال المتهم وان  كل كلام يدلي  يدل على جريمة أخرى عليه أن يتعامل  مع كل قضية على حدة. 

المبحث الثاني  : السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي :
استقر المشرع الجزائري  على الفصل بين الإتهام وتحقيق أو التحقيق والحكم ،إذ أن التحقيق  الابتدائي يمثل الركيزة الأساسية والمرحلة الوسطية بين الاتهام والحكم فلابد على قاضي التحقيق ان يكون محقق وفقط لا يجوز له الجمع بين تلك الوصفيتين 

كما أن المشرع الجزائر منح لقاضي التحقيق سلطات واسعة تمكنه من الكشف على الحقيقة والوصول الى الفاعلين عن طريق جمع اكبر عدد من المعلومات كما منحه أوامر قسرية تهدف الى تامين الدليل والمحا فضة عليه على عكس  قاضي الحكم . 
  

المطلب الأول :كيفية تعين قاضي التحقيق  

*قاضي التحقيق هو حد أعضاء الهيئة القضائية التابعين للمحكمة وينتمي الى القضاء الجالس مثل قضاة الحكم وهو على ثلاث أصناف 

  1- قاضي التحقيق العادي المكلف بالتحقيق مع البالغين  
 2 - قاضي التحقيق مكلف بالأحداث في قضايا الجنح 

3-  قاضي تحقيق المكلف بالأحداث المكلف بجنايات الأطفال 
  
المطلب الأول :كيفية تعين قاضي التحقيق 

يعين قاضي التحقيق مثله مثل باقي القضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى   للقضاء طبقا لإحكام المادة 3من القانون العضوي رقم 04/  11 

المؤرخ في 6 سبتمبر2004
.

   كما أن السلطة التنفيذية  الممثلة بوزير العدل لا تنفرد وحدها بتعين قاضي التحقيق بل تشاركها في ذالك السلطة القضائية عن طريق مجلس القضائي .
                                        

ويعتبر منصب قاضي التحقيق من المناصب النوعية نظرا لخطورة هدا المنصب فهو حساس جدا يتطلب نوع من الخبرة مهنية ، طبقا لنص المادة 50من نفس القانون و يكون قرار  تعينه عن طريق المجلس الأعلى للقضاء بناء على اقتراح من وزير العدل 

  وبالنسبة للقضاة التحقيق الأحداث فانه ينطبق عليهم نفس لأمر فكلهم يعينون بموجب أمر صادر عن رئيس المجلس القضائي لمدة ثلاث  سنوات ،كما يجب التفريق بين قضاة التحقيق المكلفين بالتحقيق  بجنح الأحداث الذين يختصون بالجنح فقط  فهم يحقون في  جنح الأحداث عن طريق الاستدعاء المباشر .
 أما قضاة التحقيق العادين المكلفين بجنايات الأحداث والمعينون بموجب أمر مستقل من طرف رئيس المجلس القضائي  
 

الأصل أن كل محكمة تحتوي على  مكتب تحقيق يشغله قاضي تحقيق كما انه من الجائز أن تتوافر عدة مكاتب  تحقيق وعدة قضاة  تحقيق ،وطبقا لنص المادة (70ق إج ج )"
 إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق ، فإن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه . يجوز لوكيل الجمهورية إذا تطلبت خطورة القضية أو تشعبها ، أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاض أو عدة قضاة تحقيق آخرين سواء عند فتح التحقيق أو بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق أثناء سير الإجراءات . و ينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير إجراءات التحقيق و له وحده الصفة لفصل في مسائل الرقابة القضائية و الجبس المؤقت و اتخاذ أوامر التصرف في القضية.
يختار لكل قضية قاضي تحقيق الذي يحقق فيها" ،وفي حالة تشعب القضية  أو خطورتها أجاز لوكيل الجمهورية أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق أو عدة قضاة تحقيق آخرين سواء في بداية التحقيق عند فتحه أو إثناء سير الإجراءات بناء على طلب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق . 
أما في حالة التشعب  القضية جاز له أن يلحق بالقاضي المكلف بالقضية قضاة تحقيق آخرين يساعدونه في التحقيق .
 

  والأصل أن في التحقيق الابتدائي انه من يتولى التحقيق هو من يتم جميع اجراءته و مراحله إلا انه قد تحول دون ذالك ظروف قانونية وأخرى استعجاليه  تؤدي إلى عدم مواصلة سير التحقيق الابتدائي ممن تولى هذا المهمة وهذا ما يعرف  باستخلاف  قاضي التحقيق قد يكون استخلاف عرضي ،استخلاف خاص ،استخلاف وظيفي  .

    أما عن الاستخلاف العرضي :"ويقصد بهذا الاستخلاف تواجد حالة من الاستعجال للقيام بإجراء بعينه آدا  في حال غياب قاضي التحقيق لأي سبب من الأسباب يتولى زميله (قاضي التحقيق)استخلافه  للقيام بإجراء مستعجل من تلقاء نفسه أو بناء عن تكليف خاص "
. 

أما عن الاستخلاف الوظيفي :يقصد بهذا الاستخلاف أن يتولى احد قضاة التحقيق ، سواء كان  داخل اقليم  الاختصاص أو خارج اقليم  الاختصاص .

وهذا النوع من الاستخلاف يكون مؤقت فقط لأنه يكون عادة ما يتم استخلاف بسب مرض أو وفاة أو إجازة إما  من غير هذا فيتم استخلافه من الدائرة القضائية 

 أما بخصوص الاستخلاف الخاص :المقصود به امتياز التقاضي ،فيكون ذات إجراءات خاصة ويتعلق الأمر بالجرائم التي يرتكبها أعضاء الحكومة . 
المطلب الثاني : طرق اتصال قاضي التحقيق بالتحقيق الابتدائي : 
يتصل قاضي التحقيق بملف الدعوى بواسطة طلب افتتاحي أو بواسطة شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أما الأولى فيجب أن يحرر وكيل الجمهورية هذا الطلب  وفقا لماء جاء في قانون الإجراءات الجزائية أما الطريقة الثانية لتصال قاضي التحقيق بملف الدعوى تتم عن طريق التقدم اليه بشكوى من الشخص المضرور من الجريمة  وفقا لشروط وشكليات اقرها كذالك قانون الإجراءات الجزائية  سنحاول التعرف عليه في هذا المبحث . 
  1- الطلب الافتتاحي  : "نص المشرع الجزائري في المادة  67" ق إ ج ج لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية لإجراء تحقيق حتى ولو كنا بصدد جناية وجنحة متلبس بها ."
 

تنص المادة 38/فقرة 3 من قانون إج ج   "ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية او شكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 67/73" 

تملك النيابة العامة أداة وحيدة والمفتاح  التي من خلاله يتم من خلالها الاتصال بجهات التحقيق ، عن طريق مايعرف بالطلب الافتتاحي،رغم انه ليس الأداة الوحيدة بل هناك طرق أخرى لتوصل قاضي التحقيق بملف الدعوى 
 

  لم يحدد المشرع الجزائري شكل للطب الافتتاحي بل اكتفى في نص المادة 67 الفقرة 2 قانون الإجراءات الجزائية "  بل اكتفى أن يوجه هذا الطلب الى شخص مسمى أو غير مسمى " ويقصد من هاذا   أن الطلب قد يكون ضد شخص معلوم اوشخص مجهول . كما اذ نضرنا الى الطبيعة القانونية لطلب الافتتاحي أن يكون مكتوبا وليس توجهيه شافهتا ،  لكونه الوسيلة القانونية  والوحيد لتحريك الدعوى العمومية من  طرف النيابة العامة ويكون الطلب الافتتاحي مرفقا  بالمستندات ومحاضر الاستدلال ومحضر سماع عند وكيل الجمهورية وكذالك الطلبات الإدارية 
 
· الحالات التي يقدم فيها الطلب الافتتاحي :
عند توصل الى علم النيابة العامة بان هناك جريمة واستلزمت التحقيق فإنه تلجأ الى تحريك الدعوى العمومية عن طريق الطلب الافتتاحي .  

1 إذ كانت الوقائع تشكل جناية حتى ولو كانت في حالت تلبس أو كان مقترف الجريمة مجهولا لاعتبار أن التحقيق وجوبي في الجنايات بموجب المادة 66قانون الإجراءات الجزائية .

2  إذا كانت الوقائع تشكل  جنحة بنص القانون سيستلزم التحقيق ومن  أمثلة الجنح التي تلتزم التحقيق ،الجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة وبعض الموصفين، وهذا بموجب 573.575.576.577.من قانون الإجراءات الجزائية
   

 3  قد يوجه التهام إلى شخص حول اشتباهه  في قضية جنحية وهو ينكر تماما مناسب إليه من وقائع ،أو كان مرتكب الجنحة فارا أو رفض الأ متثال إلى أوامر أمام العدالة  ،يمكن لقاضي  اتخاذ ضده أمر بلاحضار أو أمر بالقبض .

4اذا ما تبين لنيابة العامة أن التحقيق يكون ذا اثر على ملف الدعوى ويكون  من شانه  اكتشاف وقائع جديدة  ويكون التحقيق أكثر فائدة  وكذالك تعدد المجرمين وتشعب القضية  فيصعب تحديد المسؤولية وتوجيه الاتهام من فاعل أصلي الى مساهم ،   
  . 

5 كما قد يرتكب الجريمة حدث سواء وحده أو بمعية البالغين مما يستوجب إجراء تحقيق وهذا بمقتضى قانون الأحداث حسب ما نصت عليه المادة 64 من قانون الأحداث 15/12المؤرخ في 23يوليو 2015، المتعلق بحماية الأحداث .
 

*الآثار المتربة عن الطلب الافتتاحي :  

عند توجيه  الطلب الافتتاحي من السيد وكيل الجمهورية الى قاضي التحقيق ودخول الملف  بيد  قاضي التحقيق فإن النيابة العامة لا يجوز لها سحب الدعوى  أو تنازل عليها كما لا يجوز لها الادعاء ثانية أمام قاضي تحقيق فعندما تدخل القضية بيد قاضي التحقيق تخرج من الاتهام وتأخذ مرحلة جديدة في مجراها  وهي مرحلة التحقيق والنيابة العامة في  هذه  الحالة تملك حق الطعن بعد انتهاء قاضي التحقيق من التحقيق .

وقد يسفر التحقيق كذالك عن الكشف عن أمور أخرى خارج القضية  المراد التحقيق فيها أو كشف قضية أخرى لا يجوز كذالك التحقيق في القضية الجديدة إلا بنا عن طلب افتتاحي إضافي . 
 
·  2 إخطار قاضي التحقيق عن طريق  الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني  
تعد الشكوى المصحوبة لإدعاء المدني  الطريقة الثانية لتوصل قاضي التحقيق بملف الدعوى ،ويتمثل  تقديم شكوى من قبل الشخص المضرور من جريمة الى السيد قاضي التحقيق بحيث يتم من خلال الشكوى المعروضة أمامه  أن يدعي على شخص أو عدة أشخاص ، ويجب أن تكون الوقائع ومحل الشكوى ذات وصف قانوني جزائي  وكذالك  أن تكون الشكوى مؤسسة ويعلن تأسيسه مدنيا 
  

أقر المشرع الجزائري لمجني عليه الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق بموجب المادة 72 قانون الإجراءات الجزائية  يقوم قاضي التحقيق بعد  بعرض الشكوى المصحوبة بالادعاء مدنيا في اجل أقصاه 5 أيام من تاريخ التبليغ وهاذ ما نصت عليه المادة 73 قانون الإجراءات الجزائية  .                    حيث ما على وكيل الجمهورية أن  يعطي الموافقة على إجراء  التحقيق  وبعدها يقوم قاضي التحقيق بتكيف الوقائع وتوجيه الاتهام 
 .

· شروط شكلية لادعاء المدني :  
لقبول الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني يجب توفر عدة شروط شكلية  نص عليها المشرع في المواد التالية وهي 73 /75 76  من قانون الإجراءات الجزائية تقديم الشكوى لدى أمانة الضبط   وإيداع مبلغ الكفالة  تحديد موطن بدائرة المحكمة محل اختصاص قاضي التحقيق 
.

  أما عن الشكوى فقد ألزم المشرع أن تكون  مكتوبا ومؤسسا قانونا  ويجب أن تحمل اسم مقدم الشكوى والوقائع المدعى بها   والأشخاص المتهمين وتاريخ الإيداع الشكوى  .  

وبخصوص  مبلغ الكفالة فهي سلطة تقديرية لقاضي التحقيق ، و ذلك حسب طبيعة القضيّة و ظروفها و الإجراءات التي تستلزم ها،

             الفصل الثاني
الفصل الثاني : سلطات قاضي التحقيق في التحقيق الابتدائي

    يتميز قاضي التحقيق عن غيره من جهاز القضاء بسلطات واسعة منحها المشرع له لكي يتم الكشف عن الحقيقة والوصول إلى مرتكب الجريمة منها ما هو قصري اتجاه المتهمين تصل إلى الحد من الحرية ومن ما هو عن طريق انتداب قاضي تحقيق لإجراء تحقيق مع شخص متهم ورد اسمه  في القضية يتعذر على قاضي التحقيق معه خارج الاختصاص الإقليمي  كما يمكن لقاضي لتحقيق كذالك إصدار أوامر اثنا ء بداية التحقيق  وعند انتهائه من التحقيق ، سنحاول التطرق إليها. 

 المبحث الأول :سلطات التي يبشرها قاضي التحقيق أثناء مرحلة البحث والتحري.

المطلب الأول :السلطات التي يمارسها بنفسه : 

1 استجواب والمواجهة 

2 سماع الشهود 
3 الانتقال والمعاينة 
4 التفتيش 
5 حجز الأشياء وضبطها 
6 إعادة تمثيل مسرح الجريمة   
 الاستجواب والمواجهة :  عند حضور المتهم أمام قاضي التحقيق يقوم ببعض الإجراءات التي من خلالها يتم التحقيق مع الماثل أمامه حول مناسب إليه من وقائع فيقوم بعدة استجوابات تصل إلى 3 استجوابات   نصت على ها ته الإجراءات المادة 100 و 101من قانون الإجراءات الجزائية
  

الاستجواب عند الحضور الأول ،ولاستجواب في الموضوع، ثم الاستجواب الإجمالي    

أولا : الاستجواب عند الحضور الأول :هو أول خطوة يقوم بها قاضي التحقيق لتأكد من الشخص الماثل أمامه من خلال طرح بعض  الأسئلة التي تعلق بالهوية الشخصية  ومن ثم يحيطه علما بالوقائع المنسوبة إليه وانه حرا في الإدلاء أو عدم الإدلاء بأي معلومات حول القضية وإذا ما إصر الشخص أن يدلي بتصريحات يتلقها فورا دون أي ضغط أو إكراه كما  يجب على قاضي التحقيق أن يعلم الشخص الماثل إمامه أن له الحق في التمثيل بمحامي  لدفاع عنه وإذ ما تعذر على  المتهم اختيار محامي عين له قاضي التحقيق محامي  وينوه لذالك في محضر الاستجواب  وهذا من خلال المادة 100من قانون الإجراءات الجزائية 
 

ثانيا  الاستجواب في الموضوع :   يتمثل الاستجواب في الموضوع حول التهمة المنسوبة إلى  المتهم وموجهته بالأدلة الثابتة في حقه ومناقشتها تفصيليا ، ويشترط لصحة الإجراءات انه يقوم الاستجواب بحضور محامي وكذالك المترجم إذ كان المتهم اجنيا  بالإضافة إلى إلزامية الكاتب التحقيق من خلال المادة 108و 91/92/94 /95  من قانون الإجراءات الجزائية .

الاستجواب الإجمالي :   يعتبر الاستجواب الإجمالي جوازي بنسبة لقاضي التحقيق وهذا منصت عليه المادة 108من قانون الإجراءات الجزائية :بقولها
 يجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء استجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق والهدف من الاستجواب الإجمالي ليس جمع أدلة جديدة بل هو عبارة عن إجراء من إجراءات التحقيق الغرض منه التأكد المتهم من الأقوال التي أدلى بها وهل لديه أي اضفات أخرى يريد التصريح بها 
 

المواجهة :يقوم  قاضي التحقيق بمواجهة الإطراف القضية إذا وجدت أقوال أو تصريحات متضاربة وهذا بصدد تحري صحة الأقوال والوصول الى الحقيقة الكاملة   

 *سماع الشهود :   هو إجراء من إجراءات التحقيق ،يعنى بها جمع معلومات وأدلة إثبات أو نفي حول وقائع الجريمة بالطرق التي حددها القانون  في إقرار من الشاهد حول ماراه  أو ما تم سماعه بتلك الحاستين ،وتعتبر الشهادة دليل عادي للقضايا الجنائية بمختلف درجاتها بمعنى جناية أو جنحة وذالك لإثبات وقائع مادية يتعذر على القاضي  إثباتها . 

كما انه يجوز للمتهم  ومحاميه طلب سماع شهادة شاهد في القضية وهذا ما نصت عليه المادة 69 مكرر من قانون إجراءات الجزائية : يجوز للمتهم أو محاميه أو الطرف المدني أو محاميه في أي مرحلة من مراحل التحقيق أن يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد إجراء معاينة لاضهار الحقيقية .

  كما أن قاضي التحقيق يستدعي أي شخص يرى فائدة من سماعه عن طريق الاستدعاء ،وفي حالة رفضه للحضور والإدلاء بشهادته يستعمل معه القوة العمومية لإحضاره من خلال نص المادة 89/1 كما يمكن أيضا الحكم عليه بغرامة تصل من 200الى 2000 وهذا  ما أ كدته المادة 97من قانون الإجراءات الجزائية  
.

  وإذا ما تعذر على  الشخص الحضور والإدلاء بشهادته وكان ضروريا سماع شهادته تنقل إليه قاضي التحقيق شخصيا ويتم سماع شهادته  أو يتخذ في هذا شكل الإنابة القضائية  وإما أذما ادعى كذبا  بوجود مرض ليمكنه مثوله أمام قاضي التحقيق يمكن لقاضي التحقيق أن يتخذ ضده الإجراءات المنوه عليه في المادة 97 من قانون الإجراءات الجزائية 
  .

وبمجرد حضور الشخص المستدعى لإدلاء بشهادة حول وقائع تخص الدعوى العمومية ،يطلب منه قاضي التحقيق التأكد من هويته الكاملة ، ويسأله حول صلته بإطراف الدعوى العمومية أو كان فاقد الأهلية ثم يؤدي اليمين ويدلي بشهادته وهذا ما نصت عليه المادة 93 من قانون الإجراءات الجزائية  :  اقسم بالله  العظيم  أن أتكلم بغير الحقد ولا خوف وان أقول كل الحق ولاشيء غير الحق 
 ويؤدي الشهود بعد حلفهم ليمين فرادى أمام قاضي التحقيق بدون وجود المتهمين وكما يعفى من اليمين الأشخاص الذين لم يكملو سن 16 سنة  أو المحكوم عليهم بالحقوق المدنية  ، كما يعفى أيضا من اليمين زوج المتهم وأصوله .

وكما يمكن أيضا لشخص الذي أدلى بشهادة أن يطلع على محضر الشهادة وإعادة قراءة ما تم كتباته من طرف كاتب التحقيق وعندما يتأكد من كلام المصرح بيه يقوم بتوقيع على شهادته  في كل صفحة من الصفحات  وإذا كان لا يحيد القراءة يتم تلاوة شهادته عليه من طرف كاتب التحقيق   

  و لقد خص المشرع الجزائري الشهود بحماية قانونية حول المعلومات الذي يدلون بها وهذا من اجل تسهيل العمل على القضاة وكذالك الإدلاء           بشهادة دون خوف ولا ضغوطات    

1  إخفاء معلومات المتعلقة بالهوية 

2  تمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن تغير مكان إقامته   

3 وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه 

4 وضع رقم هاتف خاص تحت تصرفهم   

 الانتقال والمعاينة  :   لا ينحصر عمل قاضي التحقيق في مكتبه فقط  ولا يقتصر دوره على التحقيق ، بل يشمل إلى ميادين أوسع فقد أجاز له القانون أن يخرج  ويعاين مكان ارتكاب الجريمة ويمكن له أيضا إثبات حالة الأماكن قبل تعرض لتلف أو لمؤثرات الخارجية كمعاينة جثة قتيل وسماع أقوال من كان حاضرا في مسرح الجريمة ووقت ارتكاب الجريمة 

كما أن الانتقال والمعاينة أمر جوازي متروك لتقدير قاضي التحقيق حسب ظروف كل قضية  ولقاضي التحقيق عند الانتقال أن يصطحب معه الخبراء الذين يفيدون التحقيق كأخذ البصمات وتحليلها وتصوير أماكن  وهذا ما أكدته المادة 79 قانون الإجراءات الجزائية  :يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو لقيام بتفتيشها ،ويخطر بذالك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر  ومحضرا بما يقوم بيه من إجراءات  .

 ألزم المشرع بضرورة إخطار وكيل الجمهورية بتنقله إلى مكان ارتكاب الجريمة الذي له الحق في مرافقته كما يستعينون دائما بكاتب التحقيق الذي يحرر محضر عن كل عمل.     

  التفتيش : يقصد بتفتيش هو  الانتقال إلى المسكن أو البيت ،ذالك للوصول إلى أدوات الجريمة التي طمسها أو إخفائها من قبل الجناة تفيد في الكشف عن الحقيقة 
  ومعرفة الفاعلين وقد أجاز المشرع الجزائري لقاضي التحقيق  التفتيش بنفسه على أن يبلغ بذالك  وكيل الجمهورية وينتقل معية كاتب التحقيق لتحرير محضر  من خلال المواد 79الى غاية 86 من قانون الإجراءات الجزائية .
‘يجوز لقاضي التحقيق الانتقال الى أماكن وقوع لإجراء جميع معاينات اللازمة أو لقيام بتفتيشها ،ويخطر بذالك وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته  ويستعين قضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر محضر بما يقوم بيه من إجراءات ‘.
 

‘وإذ كان موضوع التفتيش ينصب على احد المتهمين وأي شخص يشتبه فيه ،  وانه يحوز على أشياء لها علاقة بالجريمة  يتعين على قاضي  التحقيق مراعاة الشروط الواردة في نص المواد 45/46/47   أن أهم ما يميز هذه المرحلة حضور المتهم التفتيش  وإذ تعذر عليه الحضور وجب على قاضي التحقيق دعوته إلى تعين ممثل عنه، 

 حجز الأشياء وضبطها :  لقاضي التحقيق حجز الأشياء والوثائق التي يرى بأنها مفيدة لإظهار الحقيقة  التي قد يضر افشاؤوها بسير التحقيق ، سواء كانت المتهم أو لدى الغير التي تم اكتشافها بمناسبة أثناء الانتقال والمعاينة أو أثناء التفتيش ،وطبقا لما أكدته المادة 84 من قانون الإجراءات الجزائية  فإن الأشياء التي تضبط من طرف قاضي التحقيق ليست التي استعملت في الجريمة فقط بل كل الأشياء التي تشكل في نضر القانون جريمة  أو التي تكون عائداتها جريمة   كأموال مسروقة واو وجود أسلحة في بيت المتهم أو الغير بل أن الحجز يشمل الأشياء التي لها علاقة بل الجريمة .

  اوجب المشرع الجزائري على قاضي التحقيق عند حجز الأشياء وضبطها مراعاة ثلاث   ضوابط  .
1 إذا كانت الأشياء محل الحجز من المستندات فيجب على قاضي التحقيق التأكد من مطابقة الوثائق والاطلاع عليها قبل حجزها   

2  ضبط الأشياء وإحصائها ووضعها في إحراز مختومة 
3 عند فتح الإحراز وضبطاها يجب أن لا  يكون إلا بحضور المتهم  أو  محاميه  وكما يتعين على قاضي التحقيق استدعاء من تم ضبط أشياء عنده لحضور عملية فتح الإحراز  
إعادة تمثيل مسرح الجريمة : يقوم قاضي التحقيق بجميع الإجراءات التي يراها تساعده للوصول إلى الحقيقة والبحث عن الأدلة النفي أو الإثبات   قد يلجأ قاضي التحقيق إلى إعادة تمثيل مسرح الجريمة  .

ولإعادة تمثيل مسرح الجريمة يجب على قاضي التحقيق إحضار المتهمين والشهود ويوضع كل واحد في مكانه وهاذا من اجل إعطاء صورة مجسمة ومطابقتها مع  الأقوال والأفعال  حتى يتأكد من صحة أقوال 
 

وعادة ما يتم اللجوء إلى إعادة تمثيل مسرح الجريمة في بعض الجرائم مثل جرائم القتل العمدي لاقترانه بظروف مشددة أو في جرائم الضرب العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها  ولقيام قاضي التحقيق باهته الإجراءات اوجب المشرع إخطار  وكيل الجمهورية المختص الذي يجوز له مرافقته رفقة كاتب التحقيق الذي يدون محضر وساعة إعادة مسرح الجريمة واليوم الذي تمت فيه هذه الإجراءات .

   المطلب الثاني : السلطات التي يمارسها قاضي التحقيق بواسطة مساعديه 

  لا يستطيع قاضي التحقيق القيام بجميع إجراءات التحقيق خاصة إذ ما 

   تعلق الأمر بمتهم أو شاهد خارج اختصاص دائرة التي يباشر فيها التحقيق  فقد يلجا دائما إذا تعلق الأمر بمثل هاته الحالات إلى  الاستعانة بأشخاص خول لهم القانون هذه الصفة  ، وهذا راجع إلى أسباب مادية لا يجوز لقاضي التحقيق مواصلة التحقيق خارج اختصاصه في ينوب غيره من القضاة  ليواصل ما تم بدايته عن طريق قاضي التحقيق المختص عن طريف ما يعرف بالإنابة القضائية  
 

 الإنابة القضائية  :يقصد بالإنابة القضائية  تلك الإجراء التي من خلاله يكلف قاضي تحقيق سلطات معينة لقيام ببعض  التحقيقات التي لاستطيع القيام بها القاضي المكلف بهذا التحقيق  ونصت على من يجوز قاضي التحقيق إنابتهم بموجب المادة  138 قانون الإجراءات الجزائية 

تنص المادة 138 : يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق بقيام بما يراه لازما من إجراء التحقيق في ألاماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم 

ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من قاضي الذي اصدر وتمهر بختمه 
  

  الأشخاص الجائز إنابتهم :   قضاة الحكم ، ضباط الشرطة القضائية العاملون بالمحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها قاضي التحقيق   

يسمح القانون ويجيز لقاضي التحقيق ندب أي قاض من قضاة المحكمة العاملين بالمحكمة دائرة اختصاصه وكذا أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية  وان الانتداب يشمل الى ضباط الشرطة أو الدرك كما انه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات استجواب المتهم حول الوقائع  وكما ألزمت نص المادة 138 أن  يذكر نوع الإنابة القضائية وتاريخ إصدارها وامهراها بختمه الخاص لكي تكون صحيحة قانونا 

  قضاة التحقيق أيا كانت دائرة اختصاصهم : ويعني أن القانون يسمح أن تكون الإنابة لجميع قضاة التحقيق الموجودين في تراب الوطني للقيام باجرات مواصلة التحقيق  في دائرة اختصاصه  أطار الإنابة القضائية انه يسمح لهم باتخاذ جميع الإجراءات ضدهم 

ولتنفيذ  الإنابة القضائية ولوجد ضرورة ملحة يستطيع أن يقوم ضابط الشرطة القضائية أن يوقف شخص لنضر كما ألزمه المشرع بتقديمه خلال 48ساعة الى قاضي التحقيق في دائرة التي يتم فيها تنفيذ الإنابة القضائية  وهذا ما كدته المادة 141 من قانون الإجراءات الجزائية   وحسب المادة 141 من قانون إجراءات الجزائية فإن قاضي التحقيق تحديد مهلة التي من خلالها يتم عرض المحاضر المنجزة  عليه  وإذا  لم يتم تحديد تاريخ على الضابط اجل 8 أيام تبليغ قاضي التحقيق بالمحاضر المنجزة وتنتهي الإنابة القضائية المنوه عليها  

كما أن إرسال  الإنابة القضائية يكون بمعرفة وكيل الجمهورية  وانه تجد نوعان من الإنابة  القضائية إنابة داخلية وإنابة  قضائية دولية  ولكي يتم تنفيذ الإنابة القضائية الدولية تكون عن طريق تسليم الدبلوماسي من قبل السلطات الأجنبية وترسل إلى وزارة العدل كما و منصوص عليها قانونا 

وأكدت هذا المادة  721 :في حالات المتابعات الجزائية غير السياسية في بلد أجنبي تسلم الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وترسل الى وزارة العدل بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 703وتنفذ لأانابات القضائية وإذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري وكل ذالك شرط المعاملة بالمثل 

  الخبرة   هي إجراء فني يقوم بيه قاضي التحقيق عادة  في مسائل ذات أهمية كبيرة عندما لا يستطيع تقدير الأدلة إلا بوجود خبرة فنية تحول دون توقيف التحقيق للقيام بهذا الإجراء 

وبناء على نص المادة 143/1من قانون الإجراءات الجزائية  انه يجوز لكل الجهات القضائية من قضاة الحكم أو التحقيق أن تقوم بندب الخبراء بناء على قناعتهم لو بطلب من النيابة العامة  ويتم  اختيار اختير المنتدب  بجدول الخبراء الذي يعده المجلس القضائي 
 

فالخبرة متعددة ومتنوعة حسب نوع الجريمة هي التي تحدد نوع الخبرة ومدة انجازها  خبرة التحقيق شخصيا ،الخبرة الطبية ،خبير الأسلحة ، 

التشريح ،خبير المواد الكيماوية   

خبرة التحقيق الشخصية : يقصد بهذا الخبرة التي تتم من خلال الطريقة التي يتم التعامل مع مسرح الجريمة والأدلة الموجودة بيه من خلال رفع البصمات والدلائل التي تؤدي حتما إلى معرفة المتهم الذي يكون في حالات أو يكون مجهولا وكذالك تؤدي إلى فك ملابسات القضية 

    الخبرة الطبية :وهي تلك الفحوصات التي يجيرها الطبيب الشرعي  الى الجثة أو الضحايا الاعتداءات الجسدية  لتحدد طريقة الوفاة أو تحديد نسبة العجز المقدرة قانونا  وهي على نوعين منها التشريح الذي يشمل الأشخاص المتوفين من الجرائم أو المشكوك في موتهم فتلجا العدالة إلى ما يسمى بتشريح لمعرفة سبب الوفاة  .

  أو ما يعرف كذالك بفحوصات الطبية التي يجريها الطبيب  من خلال معاينته لضحيا الاعتدات الجسدية سواء بالضرب أو الإعتداء  لتحديد نسبة العجز لديهم ليسهل على جميع القضاة طيلة مرحلة المحاكمة تطبيق العقوبات طبقا على ما تم ذكره في تقرير الخبرة من الطبيب الشرعي .

     التشريح     لا يتم التعرف على سبب الوفاة مباشرة عن طريق المعاينات الأولية لجثة  لذا وفي مثل جرائم القتل يتطلب على قاضي التحقيق تسخير طبيب شرعي لتشريح الجثة ومعرفة أسباب الوفاة ونوع الإصابة والوسيلة المستعملة في ارتكاب الجريمة وزمن الوفاة 
فأحينا  متكون الوفاة طبيعيا و وجود هناك عوامل أخرى ضنا من الجناة أن المجني عليه فيرتكبون عليه الجريمة وهو منوفي لذا هنا تكمن أهمية التشريح لتحديد التهمة التي يتم مواجهة المتهم بها عن طريق الخبرة الطبية المتمثلة في التشريح وإعطاء الوصف القانوني للجريمة بشكل صحيح قد يتم توجيه الاتهام من  النيابة العامة للمتهم جريمة القتل العمدي وهو تنكيل بجثة .

   فحص الضحايا  الإعتدءات الجسدية:     يقوم قاضي التحقيق بطلب إجراء معاينات على ضحيا الاعتداءات الجسدية والجنسية من خلال جرائم وقعت على سلامة المواطنين البدنية  من الاعتداءات  وهي عادة ما تكون في جرائم معينة  كمثل جرائم الضرب والجرح من اجل تحديد نسبة العجز هل هي نسبيا أم كليا ، وفي حالة ما تجاوزت الأعتدات إلى بتر احد الأعضاء الجسدية يقوم بتقدير نسبة العاهة المستديمة  
 

   كما يقوم أيضا بتعين خبير للأشخاص ضحايا الأعتدأت الجنسية  وتكمن أهمية الخبرة الطبية هنا في تحديد نوع الفعل هل هو فعل مخل بالحياء أو اغتصاب  أو انتهاك عرض لإثبات مثل هاته الحالات يتعين عليهم إجراء الحمض النووي  المعروف ADNلتعرف على هوية الفاعل 
 .

    خبير الأسلحة :   يتمثل   دوره في تحديد نوع السلاح والرصاص المقذوف والمسافة التي تم رمي المقذوف من خلاله ومكان تواجد الأشخاص كما يمكنه أيضا مكان اختراق المقذوف لجسم الضحية سواء من الخلف أو من الإمام    

خبير المواد الكيميأوية والمواد الطبيعية :  يقوم  بفحص المواد المجهولة ومدى تأثيرها على صحة الضحية كما يمكنه تحديد نوعها هل هي سامة أم غير سامة 

 بالإضافة إلى انه هناك عدة خبرات تجرى في شتى المجلات منها ما يشمل الجرائم الاقتصادية والجرائم حوادث المرور والتزوير ....الخ  
                                                   

      المبحث الثاني : 
 سلطات قاضي التحقيق في التحقيق الابتدائي عند  فتح التحقيق وبدايته      

   بعد استلام قاضي التحقيق  لملف الدعوى العمومية هو ملزم بالتحقيق  فيها ولكن مع  مراعاة بعض القواعد العامة لسير التحقيق وإلا كان هذا إجراء يشيبه القصور  وقد يشمل إلى الحد البطلان سواء كان نسبيا او مطلقا وأول مايتأكد منه قاضي التحقيق هي قواعد الاختصاص سواء كان  نوعي  أو الإقليمي المنصوص عليه في المادة 40 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  وكذالك الاختصاص الشخصي ، الذي يكون في بعض الجرائم تصدر من أشخاص لا يمكن لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا معهم منهم من هو حدث يؤل الاختصاص وإلى قسم الأحداث والى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث  وكدالك قد يرتكب جرائم من أشخاص يؤل الاختصاص إلى غير قاضي  التحقيق العادي فيقوم بتحقيق  معهم في المحاكم العسكرية على سبيل المثال والذكر الجرائم التي  ترتكب من قبل العسكريون داخل الثكنات العسكرية أو أثناء تأدية لمهمة عسكرية لا يجوز لقاضي التحقيق التحقيق معهم لأنه غير مختص  فبعدما يتأكد من كل هاته الإجراءات يقوم  بمباشرة التحقيق مع المتهم وهذا ما سيتناول في هاذا المطلب 
المطلب الأول :سلطات قاضي التحقيق اثنا فتح التحقيق 

يملك قاضي التحقيق جملة من التدابير التي من خلالها يتم تامين الأدلة وحماية الشهود فهذه  التدابير لا تهدف إلى الكشف عن الحقيقة أو الدليل ، 
 وهي كالأتي  

 الاستدعاء ، الأمر بالإحضار ،الأمر بالقبض ،الأمر بالإيداع ،الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت  ،وضع المتهم تحت نضام الرقابة القضائية ،الأمر بالإفراج  

1الاستدعاء: يقصد بالاستدعاء توجيه قاضي التحقيق دعوة للمثول  أمامه    سواء للمشتكي أو للمتهم ،إما لسماعه كضحية أو كشاهد ، حول وقائع القضية من المحتمل إن يكون هو من ارتكبها ،

والاستدعاء في هذه  الحالة مجرد طلب من السيد قاضي التحقيق إلى الشخص لا يجوز إجباره بالقوة العمومية للحضور .
  

2  الأمر بالإحضار: هو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق للقوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور بموجب المادة 110من قانون الإجراءات الجزائية ، ويجب على  هذا الأمر أن يتطلب مجموعة من البيانات الإلزامية لتنفيذ هذا الأمر 

صفة القاضي الذي أصدره ،الهوية الكاملة للمتهم ،التهمة المنسوبة إليه ،والمادة المتابع بها قانونا ،وعلى أن توقع وتؤشر بختم قاضي التحقيق وتأشير وكيل الجمهورية عليها 
  

 كما  يجب على المتهم الصادر في حقه الأمر بالإحضار أن يمتثل للعون المكلف بتنفيذ والحضور معه إلى قاضي التحقيق  وإذ رفض استعملت ضده القوة العمومية لإجباره واقتياده إلى قاضي التحقيق 
  

3الأمر بالقبض :  : م 119 ق ا ج يصدر قاضي التحقيق إلى القوة العمومية بالبحـث علـى المـتهم وضبطه وتسليمه إلى المؤسسة العقابية المحددة  حيث هناك يتم حبسه إلى غاية تسليمه  وقد عرفه الفقه الجنائي بأنه ذالك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية للبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة إلى المؤسسة العقابية المنوه عليها بالأمر حيث يجري تسليمه 

ويتضمن الأمر بالقبض نوعين من الأوامر

 1 توقيف المتهم 
 2الثاني أمر إيداع المتهم بالمؤسسة العقابية  بغرض وضعه تحت تصرف قاضي التحقيق ويسهل عليه التحقيق معه إلى انتهاء التحقيق معه 
              

  كما يشترط القانون لإصدار مذكرة الامر بالقبض أن يكون المتهم هاربا أو خارج إقليم الجمهورية ولم يقدم ضمانات كافية للحضور أمام قاضي التحقيق،كما يلزم أن يتضمن بعض البيانات الإلزامية  التي تتمثل في اسم وصفة قاضي الذي اصدر للأمر وهوية الكاملة للمتهم كاملة ومقر الإقامة ،والتهمة والمادة القانونية المتابع بها وختم قاضي
 ويوجه الأمر بالقبض إلى القوة العمومية بمعرفة وكيل الجمهورية   كما يشترط على قاضي التحقيق الذي اصدر الأمر بالقبض استجواب المتهم خلال 48 ساعة وإلا عد حبسه تعسفيا،وإذا تم القبض على المتهم يقوم قاضي التحقيق بعد استجوابه وتحرير محضر بالكف عن البحث ،وإذا لم يتم العثور عليه من قبل رجال القوة العمومية يرسلون محضرا يسمى محضر البحث دون جدوى و يؤشر عليه من قبل ضباط الشرطة أو الدرك فإن كانت جنحة يحال الملف إلى المحكمة ويبقى موضوع الأمر بالقبض ساري المفعول وإما إن كانت جناية فالأمر بيد غرفة الاتهام . 
 
  الأمر بالإيداع : نصت عليه المادة 117قانون الإجراءات الجزائية هو ذالك الأمر الذي يصدره قاضي  التحقيق إلى مدير المؤسسة العقابية باستلام وحبس المتهم ،كما انه لا يمكن لقاضي التحقيق اتخاذ هاذ التدبير إلا إذ تم استجواب المتهم  وكان الفعل المنسوب إلى الجريمة يشكل جنحة  معاقب عليه بالحبس  وقد يلجا قاضي التحقيق إلى الأمر بالإيداع إذا تم تقديم المتهم أمامه من طرف وكيل الجمهورية بموجب طلب افتتاحي،أو عند تقديم المتهم أمام قاضي التحقيق إما بموجب أمر بالإحضار أو أمر بالقبض ،عند سماع المتهم بموجب الادعاء المدني 
   

 الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت :  يستدعي إجراء التحقيق حضور المتهم أمام قاضي التحقيق لاستجوابه ومواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود وخشية أن يؤثر وجود في حالة إفراج فيؤثر على سير التحقيق فمنح القانون قاضي التحقيق اتخاذ جملة من تدابير الاحتياطية وهي الوضع رهن الحبس المؤقت ذالك بناء على سلطته أو بطلب من وكيل الجمهورية 

كما انه يمكن وضع المتهم في الحبس المؤقت في الجنايات وفي بعض الجنح  وانه لاميكن في المخالفات طبقا للمادة 124قانون الإجراءات الجزائية  

مبررات الحبس المؤقت  لقد تضمنت المادة 123مكرر المبررات القانونية التي من خلالها  يجوز لقاضي وضع المتهم رهن الحبس المؤقت  إذا لم تتوافر فيه بعض الشروط .

1.اذالم تكن الالتزامات الرقابة القضائية كافية 

2.أذما لم يكن له موطن مستقر ومعلوم  

3.  إذا كانت الأفعال خطيرة جدا  
4.إذ استدعي المتهم ولم يمتثل بعد الإفراج عنه بات من الضروري وضعه رهن الحبس المؤقت  
 
 شروط إصدار الحبس المؤقت : 
1.يجب على قاضي التحقيق استجواب المتهم أولا  ثم يبلغه شافهتا انه سيودعه الحبس المؤقت ويبلغه أن له 3 أيام للاستئناف وهذا ما تنص عليه المادة 123من قانون الإجراءات الجزائية  

2. يجب عليه تسبيب الأمر بالوضع في الحبس المؤقت  

3.أن تكون الجريمة  تحمل طابع الجنحة وتفوق مدتها  الحبس 3 سنوات  

مدة الحبس المؤقت : 

وضع المتهم تحت نضام الرقابة القضائية : استحدث المشرع الجزائري نضام الرقابة القضائية بموجب القانون 68-05 المؤرخ 04 مارس 1986  كبديل للحبس المؤقت  وكما تعرف بأنها إجراء بديل للحبس المؤقت يفرض بموجبه قاضي التحقيق التزما أو أكثر على المتهم ضمانا لمصلحة التحقيق ويجب على المتهم الالتزام بها  ومن الالتزامات المفروضة على المتهم هي :

1المنع من مغادرة التراب الوطني 

2عدم الذهاب إلى بعض الأماكن يحددها قاضي التحقيق للمتهم  

3 المثول دوريا وبصفة دائمة إلى مصالح الأمن والمصالح المعينة من طرف قاضي التحقيق 

إيداع الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم التصرف فيها إلى غاية الانتهاء من التحقيق   

تسليم كافة الوثائق التي تسمح من مغادرة التراب الوطني  

  كما يلزم القانون قاضي تحقيق بتسبيب الأمر الوضع المتهم تحت نضام الرقابة القضائية .
 

الأمر بالإفراج  : يقصد بالإفراج إخلاء سبيل الموقوف مؤقتا أو احتياطيا ويتم الإفراج عليه في ثلاث أنواع  منها ما هو جوازي ومنها ما هو وحوبي ومنها ما هو بناء على طلب  .

الإفراج الو جوبي  : لقد نص المشرع الجزائري على  هاذ ا النوع من  الإفراج في حالتين 

1حالة المتهم الذي أوديع الموئسة العقابية ولم يتم استجوابه وانتهت المهلة القانونية التي 48 ساعة فيخلى سبيله في الحال وإلا عد حبسه تعسفيا .وهذا ما أكدته المادة 121من قانون الإجراءات الجزائية 

2 حالة المحبوس الذي تم حبسه لارتكاب جنحة تقل عقوبتها عن ثلاث سنوات وكان له موطن معروف ولم يتمكن قاضي التحقيق من الانتهاء من التحقيق  أن يأمر بالإفراج عن المتهم بعد الانتهاء هذه المدة طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجزائية 

  الإفراج الجواري : إذا  تبين لقاضي التحقيق من خلال ملف الدعوى العمومية انه لم يعد هناك داعي لبقاء المتهم في الحبس أجاز له القانون أن يأمر بالإفراج عليه بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية بموجب المادة 126قانون الإجراءات الجزائية  فإذا وافق هاذا الأخير اخلي سبيل المتهم مع تعهده بالخطورة في حالة الاستدعاء مرة أخرى لمواصلة التحقيق 
.

الإفراج بناء على طلب : تنص المادة 128من قانون الإجراءات الجزائية انه يحق لكل من  المتهم وكذالك ووكيل الجمهورية  إن يطلبوا من قاضي التحقيق الإفراج على المتهم 

الإفراج بناء على طلب وكيل الجمهورية : باستقراء نص المادة 126 من نفس القانون انه يجوز للوكيل الجمهورية طلب الإفراج على المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق على أن يبت في طلبه خلال 48 ساعة من تاريخ الطلب  فإذا ابدي قاضي التحقيق موافقته اخلي سبيله بأمر مسبب  وإذ لم يتم البت في طلب الصادر عن وكيل الجمهورية خلال المهلة القانون اخلي سبيله في الحين 

 وإذا  رفض قاضي التحقيق طلب الإفراج  وكيل الجمهورية يجوز له استئناف إمام غرفة الاتهام في اجل 3ايم من تاريخ الرفض  .  

 الإفراج بطلب من المتهم  : أجاز القانون للمتهم طلب الإفراج عليه وذالك على أن بتقدم بطلب الإفراج المؤقت أمام السيد وكيل الجمهورية ليبدي رأيه في هذا الطلب في اجل 5 أيام تسري من خلال تواصل إلى علمه بطلب   .

ويجب على قاضي التحقيق البت في طلب خلال 8 أيام تسري من تاريخ إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية  إذا لم يبت في الطلب يجوز له أن يستأنف أمام غرفة الاتهام كي تصدر قرارها  بعد الاطلاع على طلبات النائب العام  في اجل 30يوم  هاذ ما  أكدته المادة 127/2 من قانون الإجراءات الجزائية . 

أما إذا رفضت غرفة الاتهام في طلب الإفراج لا يجوز للمتهم ولا محاميه بطلب الإفراج  إلى بعد شهر من الرفض  المادة 127  
  

المطلب الثاني : سلطات قاضي التحقيق عند الانتهاء من التحقيق   

 عند انتهاء قاض التحقيق  مع المتهم أو متهمين فهو ملزم بالفصل ما أصفر عنه التحقيق فيقوم بعدة أوامر لكي يتم عرض  ملف الدعوى العمومية أما على محكمة الجنح عن طريق الإحالة عل محكمة الجنح  أو إذا توصل إلى علمه انه لا جدوى من المتابعة الجزائية يصدر الأمر بالا وجه للمتابعة وكذالك انتفاء وجه الدعوى ، وإذا تبين إلى علمه بان الوقائع المعروضة إمامه تشكل طابع جناية فيقوم كذالك بأمر إرسال الملف إلى السيد النائب العام لعرض ملف القضية عل غرفة الاتهام  للتحقيق في ملف الدعوى كدرجة ثانية من التحقيق .     1 الأمر بأن لاوجه للمتابعة :يصدر قاضي التحقيق أمرا بالأوجه للمتابعة في حالات    

إذا تأكد أن  الوقائع لا تشكل لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة .

أن كانت الأدلة غير كافية لإدانة المتهم  

آذ كان المتهم لا يزال مجهولا    

وقد نص على هذا في المادة 163 من قانون الإجراءات الجزائية  ويترتب على الأمر بالأوجه للمتابعة إخلاء سبيل المتهم كما يترتب على هذا الأمر رد الأشياء المضبوطة وتصفية المصاريف القضائية 
. 

نصت المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية :أن المتهم الذي صدر بالنسبة اليه أمر من قاضي التحقيق بألاوجه للمتابعة لايجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها مالم تطرأ ادلة جديدة .
 
ان المتهم الذي صدر في حقه أمر بألاوجه للمتابعة لايجوز متابعته مرة اخرى إلا بناء على وجود ادلة جديدة ضهرت بعد صدور أمر بألاوجه للمتابعة 

الأمر بالإحالة على محكمة الجنح :إذا انتهى قاضي التحقيق من التحقيق في جنحة أو مخالفة وتبين له وجود دلائل قوية يتخذ ضد المتهم في ها ته الحالة الأمر بالإحالة على قسم الجنح والمخالفات أو الإحالة على المحاكمة  وقد عرفه الفقه الجنائي :ذالك الأمر الذي تقرر من خلاله جهة التحقيق إدخال الدعوى الجزائية إلى حوزة  المحكمة .

والفقه قد قسم الإحالة على المحكمة إلى  قسمين هما قسم المخالفات وقسم الجنح    

1الاحالة إلى قسم الجنح  :تنص المادة 164/1من قانون الإجراءات الجزائية  إذا رأى قاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بالإحالة الدعوى إلى المحكمة  وتكون الواقعة مخالفة إذا كانت العقوبة فيها من يوم إلى شهرين والغرامة من 2000.00دج إلى 20.000.00دج كما يمكن أن  يكون مجرد حبس أو مجرد الغرامة وإذا كان المتهم محبوسا يخلى سبيله لان المخالفة ليس فيه حبس مؤقت 
. 

 المادة 165من قانون الإجراءات الجزائية  إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة يرسل قاضي التحقيق الملف مع الأمر الإحالة الصادر عنه إلى وكيل الجمهورية ويتعين على هذا الأخير أن يرسله بغير تمهل إلى قلم كاتب الجهة القضائية    

ويقوم وكيل الجمهورية بتكليف المتهم الحضور في اقرب جلسة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة مع مراعاة مواعيد الحضور
 .   

وإذا كان المتهم محبوس في الحبس المؤقت يجب أن تنعقد جلسة في اجل لا يتجاوز شهرا      

الإحالة على قسم الجنح : 
  تكون الواقعة جنحة إذا كانت العقوبة فيها أكثر من شهرين إلى خمس سنوات  وغرامة تتجاوز 20.000.00   ما لم يحدد القانون عقوبات أكثر من ذالك  ،وإذا كان المتهم محبوسا مؤقتا يضل محبوسا إلى غاية مرحلة المحاكمة كما نص القانون على إجراءات الحبس المؤقت في المادة 124 من القانون الإجراءات الجزائية فإنه يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية الذي هو بدوره يعرضه عل المحكمة المختصة ويكلف الإطراف بالحضور للجلسة وإذا كان المتهم رهن الحبس المؤقت أن لا تجاوز جدولة القضية شهرا وفقا للفقرة الثالثة من المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية     

3.الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام :  عند التحقيق  في ملف معروض أمام قاضي التحقيق  ويتبين أن الوقائع المعروضة أمامه تشكل جناية فبعد انتهاء من التحقيق مع المتهم أو عدة متهمين يصدر في حقهم أوامر منها أمر بإرسال الملف إلى النائب العام بقصد عرضها على غرفة الاتهام التي تعتبر درجة ثانية للتحقيق في الوقائع التي تشكل جناية  ومااكدت عليه المادة 166   إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جريمة ،وصفها القانوني جناية يأمر بإرسال الملف الدعوى وقائمة الأدلة  والإثبات  ،بمعرفة وكيل الجمهورية  بغير تمهل إلى النائب العام لدى المجلس القضائي  لاتخاذ إجراءات وفق لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الاتهام 
 

ويحتف ضامر الضبط أو القبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية  لحين صدور قرار من غرفة الاتهام  ويحتفظ بالأدلة الإثبات لدى قلم كاتب المحكمة  وان لم يقرر خلاف ذالك .

من خلال نص المادة 166من قانون الإجراءات الجزائية أن قاضي التحقيق لا يرسل ملف الدعوى العمومية مباشرة بعد الانتهاء من التحقيق في وقائع تشكل جناية إلى محكمة الجنايات مباشرة بل اوجب القانون في الوقائع مثل ها ته التي فيها نوع من الخطورة الإجرامية أن يكون في التحقيق على درجتين   بل يجب عليه إرسال الملف إلى النائب العام الذي بدوره يجدول ملف القضية على غرفة الاتهام لاتخاذ قررتاها في الفضية  فتقوم غرفة الاتهام بتوجيه الاتهام إلى  والمتهمين ومن ثم تتم كذالك إحالة الملف إلى محكمة الجنايات الابتدائية   طبقا لنص المادة 197 قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بقانون 17 -07
  

إذا كان ملف القضية يحمل فيه واقعتين مرتبطين إذا كانت الأولى جناية والثانية جنحة فإن قاض التحقيق  يرسل المستندات إلى النائب العام ليحول الملف إلى غرفة التهام  ثم يحول إلى محكمة الجنايات  لفصل في القضية على حدا تحت قاعدة من يملك الكل يملك الجزء
     


الخاتمة
من خلال درستنا موضوع سلطات قاضي التحقيق تبين لنا يمتلك سلطات واسعة منذ دخول ملف الدعوى العمومية في حوزته الى غاية انتهاء من التحقيق في ملف القضية وذالك لتهيئة مدى قابلية عرضه على قضاة الحكم وقد اسند المشرع الجزائري مهمة التحقيق إلى اشخاص خصهم القانون بهذه المهمة  يحدد كيفية ممارستها بمرسوم رئاسي وكذالك انهاء المهام بنفس الطريقة 
 أعطى المشرع قضاة التحقيق باتخاذ جميع السلطات التي خولت اليهم للكشف عن الحقيقة والوصول الى  مرتكبي  الجريمة  ،و من خلال درستنا لهذا الموضوع  ومحاولة منا لتعريف بقاضي التحقيق فقد تناولت مذكرتنا في الفصل الاول الى التعريف بالتحقيق الابتدائي وتبيان كذالك لخصائص التحقيق  وتناولنا كذالك كيفية دخول الدعوى في يد قاضي التحقيق  واو اتصال القاضي التحقيق بملف الدعوى العمومية وهذا بناء على طلب من وكيل الجمهورية او عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني  وفق لشروط التي اقرها القانون وتم التطرق في الفصل الثاني الى سلطات التي يقوم بها قاضي التحقيق اثناء مرحلة البحث والتحري الى غاية الانتهاء من التحقيق  
  ومن خلال  التعمق في موضع سلطات قاضي التحقيق تبين لنا ان لقاضي التحقيق سلطات واسعة يتمتع بها ذالك من خلال تمحيص ادلة النفي والاثبات  ونجده انه يقوم باعمال بنفسه منها  التفتيش و الانتقال والمعاينة  وكما يقوم كذالك يقوم باستجواب ومواجهة  وكذالك  يتخذ ضد المتهم الاوامر القسرية المتمثلة في الاحضار والامر بالحبس المؤقت  .
 وذالك من خلال ضمان سيرورة التحقيق في الاجال المعقولة مع ضمان عدم التعسف في استعمال التعسف في اتخاذ السلطات المخولة له قانونا   
    مقترحات :
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 الكلمات المفتاخبة: قاضي التحقيق،الحبس المؤقت ،الرقابة القضائية ،الأمر بالإفراج ،الأمر بالقبض ، الأمر بالإيداع.    

 Summary:

This research, tagged: "The powers of the investigating judge in the preliminary investigation," answers the question of what are the powers that the investigating judge can use during the conduct of the investigation and its completion? Through an introduction, two chapters, and a conclusion, following the analytical approach, the research reached a number of results:
Presentation of cases prepared for adjudication before the court

       He seeks to reach the truth, whether by conviction or acquittal

  Keywords: investigative judge, temporary detention, judicial control, release order, arrest order, deposit order.

Résumé:

Cette recherche, étiquetée : « Les pouvoirs du juge d'instruction dans l'enquête préliminaire », répond à la question de savoir quels sont les pouvoirs dont le juge d'instruction peut user lors du déroulement de l'enquête et de son aboutissement ? À travers une introduction, deux chapitres et une conclusion, suivant l'approche analytique, la recherche a abouti à un certain nombre de résultats :

Présentation des affaires préparées pour jugement devant le tribunal

       Il cherche à atteindre la vérité, que ce soit par condamnation ou acquittement

  Mots-clés : juge d'instruction, détention provisoire, contrôle judiciaire, ordre de libération, mandat d'arrêt, mandat de dépôt
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